كان كلامنا المتقدم في الدليلين اللذين استدل بهما على عدم مبطلية الزيادة للجزء، الدليل الأول: هو استصحاب صحة العمل، وقد ناقشنا في هذا الاستصحاب بأنه مثبت.
والدليل الثاني: هو الاستدلال بالآية المباركة، (ولاتبطلوا أعمالكم) وقد ناقشنا بأن الآية المباركة أيضاً غير دالة على صحة العمل المزيد فيه جهلاً، بل الآية المباركة واردة هكذا: أن من أتى بعمل صالح لا ينبغي أن يبطل ذلك العمل الصالح ببعض ما يلحقه من الأمور التي تؤثر في بطلانه، كالنفاق والرياء والشقاق لرسول الله صلى الله عليه وآله ونحو ذلك، وقد أوردنا رواية في هذا المجال دالة على أن المراد بعدم إبطال العمل هو عدم إبطاله بهذه الأمور اللاحقة له، وليس لا تبطلوا أعمالكم بمعنى أنه حتى إذا زدتم فيها زيادة عن جهل مثلاً فابنوا على صحتها، لأن هذه الزيادة غير مخلة، غير موجبة لبطلانها، والآية المباركة تقول إذن ماذا؟ لا تبطل عملك، حتى إذا زدت فيه زيادة عن جهل.
الاستدلال بالآية في هذا الموضوع في غير محله...
ثم أضفنا تتمة، خلاصة التتمة كالتالي: نحن كلامنا الزيادة تحققت، الزيادة المتحققة هل توجب البطلان أم لا توجب البطلان؟ بمعنى شك عندنا في صحة العمل المزيد فيه ـ إذا صح التعبيرـ أو أن العمل أتي به على وجهه أم لا، في تحقق العمل كأصل، ولا يسوغ لنا التمسك بالآية المباركة لإثبات صحة العمل على هذا النسق وعلى هذه الشاكلة، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني ليس العمل كان عندنا صحيحاً ونشك فيه فنتمسك بالآية، لكن العمل عندنا هذا الذي وقع فيه زيادة، هذا العمل هل هو صحيح أم لا؟ والآية لا تثبت لنا صحة العمل، يعني كما إذا شككنا في شخص أنه ثقة أو غير ثقة، نتمسك مثلاً برواية أو بآية مباركة دالة على الأخذ بخبر الثقة، الآية ما تدلل لنا على أن هذا ثقة، أولاً نحتاج أن نثبت وثاقته ثم نتمسك بالآية...
....
الصحيحة، طبعاً واضح بعد، العمل الصحيح لا تبطله، وإلا ماذا يصير؟ هذا المفهوم من الآية، ليس العمل الذي تشك في بطلانه من ناحية الزيادة فيه لا تبطله، نحن الآن كلامنا يعني ثبت العرش مثل ما نقول ثم النقش..
كان هذا هو خلاصة لما تقدم...
كلامنا في هذا اليوم في بحث جديد، وهو أن هذا العمل المزيد فيه الذي تمسكنا بالأصل المتقدم في عدم مانعية الزيادة، وقلنا إن التمسك بالأصل في عدم مانعية الزيادة في محله، يرد عليه إشكال في العبادات، بالخصوص في العبادات، كيف في العبادات يرد عليه إشكال؟ 
شوف، الصلاة مركب ارتباطي، ماهية، مكونة من أجزاء متعددة، طيب الآن نحن إذا جئنا بهذه الماهية ثم زدنا فيها عن جهل، شككنا في أن هذه الزيادة مخلة، يعني موجبة للبطلان أم لا؟ تمسكنا بالأصل، الأصل عدم قادحية هذه الزيادة، يعني الأصل عدم المانعية، الزيادة غير مانعة من الصحة، نقول هذه عبادة، فيدور الأمر فيها بين ماذا؟ يعني بين أن تكون هذه العبادة المأتي بها والتي زدنا فيه عن جهل، زدنا جزءاً فيها عن جهل، صحيحة فيكتفى بها، لا تجب إعادة العمل في الوقت ولا القضاء في خارجه، وبعد، هذا أمر، والأمر الثاني: نشك في صحتها، لتحقق هذه الزيادة الموجبة للمانعية، فيتشكل لدينا وعندنا علم إجمالي، إما بصحة هذه العبادة المأتي بها لعدم قادحية الزيادة فيها، وإما ببطلانها لمانعية هذه الزيادة فيها، والعلم الإجمالي قلنا في مثل هذه الموارد ماذا يصير؟ يقتضي إتمام العبادة التي زدنا فيها مثلاً، لو كنا فيها الآن، يقول أكمل هذا العمل، الأصل عدم قادحية هذه الزيادة، كمله، كملناه، يقول لك: بعد أيضاً وأعده، لماذا؟ لأننا أيضاً عندنا أمر ثاني، لعل هذه الزيادة موجبة لبطلان هذا العمل، قادحة في صحته، فيدور الأمر بين صحة العمل وبين بطلانه، بين قادحية هذه الزيادة وبين عدم قادحيتها، فماذا يقول لنا هذا العلم الإجمالي؟ يقول: احتط، يعني أكمل العمل إذا كنت في أثناء أدائه واستأنف العمل من جديد.....
...
نعم أنا زدت فيه، مثلاً أنا صليت الركعة الأولى جئت بثلاث سجدات عن جهل، صلاة الصبح ماذا اليوم صليت؟ مع ثلاث سجدات، خلصت، وأنا في القنوت قلت هذه الزيادة موجبة للإخلال، للبطلان، أم لا؟ قلت خلني أكمل، كملت، تالي شككت، قلت هاه، يقول هنا يتشكل لديك علم إجمالي منجز، يعني يقول لك: أعد، إيت بالعمل مرة أخرى، ولا تكتف بما أتيت به سابقاً، لاحتمال عدم صحته، لأنه أحد طرفيه، إما أن يكون الطرف المزيد به قد أتي به على وجه لا يقتضي البطلان، وإما أن تكون هذه الزياد مخلة وقادحة فتوجب الاستئناف، فأنا صح أكملته، هذا شق من طرفي العلم الإجمالي، الشق الثاني ماذا يقول لي؟ احتط، استأنف العمل مرة أخرى، وهذا العلم الإجمالي منجز للطرفين، يعني وجوب إكمال العمل، أثناء أدائه، العمل المزيد فيه، واستئناف العمل بعد الانتهاء منه، لكن هذا أين؟ في العبادات قلنا، المهم أن هذا يعني ما نستطيع نحكم بصحة العمل المزيد فيه، لمنجزي العلم الإجمالي الموجبة للاحتياط.
إن قلت: هذا العلم الإجمالي منحل، غير منجز لكلا الطرفين، لماذا؟ يقول: شوف، نحن عندنا الطرف الأول، الطرف الأول شنهو يعني؟ الذي زدنا فيه وتمسكنا بالأصل في عدم قادحية الزيادة، هذا الطرف الأول ماذا يقول؟ يقول يعني هذا الطرف صحيح، اكتف به، هذا معنى الصحة، ومعنى الاكتفاء به والتمسك بأصالة الصحة، يعني هذا العلم الإجمالي معناه ما عندنا، العلم الإجمالي متى ينجز الطرفين؟ إذا كان كل من الطرفين نشكك في جواز الاكتفاء به، أما في المقام ماذا يقول لنا هنا؟ يقول لك: تمسك بأصالة صحة العمل وعدم قادحية هذه الزيادة، فينحل العلم الإجمالي، يقول: لا، هنا في المقام في الحقيقة العلم الإجمالي منجز، لماذا؟ لأنك أنت عندما تلتفت عندك تكليف واقعي، والتكليف الواقعي تشك في سقوطه بعد الإتيان بالطرف المزيد فيه، تشك، وشكك معناه ماذا؟ معناه أن هذه الزيادة ما تجعل الطرف الثاني غير باقي، معناه أنه يقول لك: شنهو العلم الإجمالي؟ يعني صح أنت أتيت به، لكن هذا ما أسقط العلم الواقعي بوجود تكليف منجز عليك، هذا يعني معذر مثل ما نقول، أقصى ما فيه المعذرية، التمسك بالأصل أقصى ما فيه أنه يعذّر، فالطرف الآخر باقٍ لو التفتنا إلى ماذا؟ أن هذا الحكم واقعي، والأحكام الواقعية باقية على منجزيتها، إلا أن ماذا؟ يعني نتيقن، اشتغال يقيني مثل ما نقول يقتضي فراغاً يقينياً، ما عندنا فراغ يقيني، عندنا معذرية عن التكليف، هكذا نقول، أو نقول نتمسك باستصحاب الصحة، الأصل قبل الزيادة كان العمل صحيحاً، نشك في صحته بعد زيادة السجدة، نقول باقي، وقلنا هذا أصل مثبت، فإذن نحن إذا التفتنا إلى العلم الإجمالي، أصل مثبت يعني ساقط، وأيضاً عندنا منجزية للعلم الإجمالي، فيكون أصح الأقوال في هذا المآل الذي إلنا إليه، الذي وصلنا إليه، القول بالاحتياط، يعني أي زيادة شككنا في صحة العمل المزيد فيه، أتينا بذلك الجزء جهلاً، زيدنا جهلاً، تالي التفتنا، لعل الجهل بالزيادة موجب لبطلان المزيد فيه، ماذا نقول هنا؟ نقول احتط، لا تكتف، يعني أكمل العمل إذا كنت في أثناء أدائه وشككت في صحته، واستأنفه من جديد، واضحة لنا الفكرة؟ 
الماتن عنده محاولة لإسقاط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، أولاً نطبق هذا ونشوف محاولة الماتن هل هي تامة أم لا؟
تطبيق:
بقي في المقام أمران...
الأول‏: أن الأصل وإن كان يقتضي عدم مبطلية الزيادة ونحوها مما لم يقم دليل على قادحية هذه الزيادة في العمل- كما تقدم في أصل المسألة- إلا أن ذلك قد يشكل في الصلاة ونحوها من العبادات، مما يحرم قطعه على تقدير صحته، لأنه يقول لك ماذا؟ إذا كان هذه عبادة، تمسكوا بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم)، يعني إذا كنت في أثناء أدائه ما يجوز لك تقطعه، طبعاً على رأي، لكن الآن العلماء يقولون يجوز قطعه، منهم السيد السيستاني (يحفظه الله)...
 بحدوث علم إجمالي في المقام ينجز احتمال القادحية، للعلم إجمالًا معه، مع هذا، إما بصحة العمل، والصحة ماذا تقتضي؟ وجوب إتمام هذه العبادة المزيد فيها، هذا المركب الارتباطي الذي أتينا بزيادة سجدة فيه، أو الشق الثاني، ببطلانه المقتضي لوجوب استئنافه، ومنجزية العلم الإجمالي المذكور تمنع من الرجوع لأصالة البراءة من المانعية، ومنجزية العلم الإجمالي المذكور ماذا تقتضي؟ الاحتياط، ولذلك، المقتضية للاستئناف كما تمنع من الرجوع لأصالة البراءة من وجوب الإتمام، فيتعين الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة.
إن قلت: هذا العلم الإجمالي غير منجز للطرفين، يعني منحل، لأن أحد الطرفين ماذا؟ خرج عن الطرفية، بنينا على صحته، بالتمسك بالأصل...
: أن أصالة البراءة من قادحية الزيادة ونحوها تقتضي صحة العمل ووجوب إتمامه، وينحل بذلك العلم الإجمالي، لأنه ليس له إلا طرف واحد.
قلنا هذه الدعوى بالانحلال مدفوعة: أصالة البراءة لا تحرز مطابقة العمل للتكليف الواقعي، أنا أشك في أني ما أتيت به أسقط التكليف الواقعي، الواقعي وصحته الذي هو موضوع وجوب الإتمام، وإنما تقتضي المعذرية من‏
احتمال البطلان، ونحن وجوب الإتمام ماذا يقول لنا؟ يقول عندك تكليف واقعي، يعني عندك اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فما تتيقن بالفراغ إلا بالاحتياط، كما إذا ما كنت تدري الذي واجب عليك الظهر أو الجمعة، شتسوي؟ تصلي جمعة وظهر...
طيب، إن قلت: يمكنني التمسك أيضاً لذلك باستصحاب الصحة لما تقدم، يقول: هذا بعد أيضاً ساقط، لماذا؟ يعني عدم القادحية أو استصحاب الصحة، الاستصحاب ماذا قلنا؟ مثبت كما تقدم...
أنت ماذا تقول أيها الماتن؟
يقول: أنا عندي طريق لأهل الضيق ـ إذا صح التعبيرـ الذي عنده هنا إشكال ومتضايق، يعني واقع في حرج مثل ما نقول، في ضيق من هذه المسألة، أنا أوجد له الحل، كيف؟ يقول: لابد أن نلتفت إلى حيثية دقيقة، هذه الحيثية الدقيقة ماذا؟ نحن البطلان من أين جاء لنا البطلان؟ يقول: لابد أن نلتفت، من أين قلنا إن هذه الصلاة أو هذا المركب العبادي المزيد فيه باطل، لماذا قلنا؟ لأن نحن زيدنا، يعني أن بطلان الماهية من حيثية، حيثي، بالزيادة لهذا الجزء فيها، الزيادة هي التي جعلت هذه الماهية المزيد فيها باطلة، طيب، إذا كان البطلان حيثي، موقوف على الزيادة، يعني أن العلم الإجمالي لولا هذه الزيادة صار موجود عندنا أو غير موجود؟ العلم الإجمالي مقرون بحدوث هذه الزيادة، صح؟ صح، العلم الإجمالي مقرون بحدوث هذه الزيادة، الحمد لله، نحن عندنا أدلة أخرى ماذا تقول لنا؟ تقول لنا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذه الصورة التي فيها زيادة عمدية لجزء ليس منها، اللهم إلا أن يقال، ذيك حديث لا تعاد وارد في السهو ليس في الجزء العمدي، فبعد هذا يغلبنا صاحب الذي، لو رأى، لو ارتأى، لكن نحن نقول الحمد لله هذه لا تعاد لها إطلاق أو عموم يشمل مسألتنا، يعني يشمل الزيادة عن جهل، ومعنى ذلك أنه ما فيه علم إجمالي منجز، لأن أحد الطرفين بزيادة، الذي هو الزيادة عن جهل مشمول لحديث لا تعاد، فما يتنجز عندي العلم الإجمالي، يصير إيت، أكمل يعني، هذا العمل الذي زدت فيها في الركعة الأولى، جئت بثلاث سجدات، هذه السجدة الثالثة غير مخلة للعمل، لحديث لا تعاد، لماذا لا؟ نعم، متى تكون الزيادة موجبة للبطلان؟ الزيادة العمدية، لو قلنا إن حديث لا تعاد خاص بالسهو، يعني ليس له إطلاق يشمل الزيادة العمدية، هذا واضح، ما نقدر بعد نتمسك، نقول أحد الطرفين خرج عن الطرفية، لكن نحن الآن لو تمسكنا بعموم حديث لا تعاد، ماذا يصير؟ أحد الطرفين خلاص، هذه الزيادة غير موجبة للبطلان، فما يقول لي أكمل العمل ثم أعده، استأنفه مرة ثانية، لخروج أحد طرفي العلم الإجمالي عن الطرفية...
....
طبعاً أخص من المدعى صحيح، يعني هذا إذا ورد دليل بأنه يقول لك كذا مثلاً في الصلاة لا تعاد، نعم، نحن أصل شغلنا فيه؟ كله في الصلاة، أكثر شغلنا أين؟ في الصلاة، هو صحيح الحديث عام، لكن أين نستفيد من عنده؟ يعني موارد الاستفادة الأعم الأغلب هو في الصلاة، على كلٍ، الآن يعني هذه الالتفاتة جميلة من الماتن، يعني أن نحن نقدر نحل العلم الإجمالي، ليس من ناحية أنه بالأصل، يعني الأصل أنه ما تنجز هذه العلم الإجمالي لخروج أحد طرفيه عن الطرفية، من ناحية وجود دليل يخرج أحد الطرفين بعمومه، فنتمسك بإطلاق أو عموم ذلك الدليل وخلاص يخرج أحد الطرفين عن الطرفية، يصير يعني خوش التفاتة جميلة.
ولذلك يقول، هو طبعاً جاء به، قال: هذا يمكن بعد لما يشير إليه الشيخ، يعني هو ما جاء به قال هذا يعني دليل قاطع على سقوط العلم الإجمالي عن منجزية الطرفين، قال يعني يمكن أن يقال، لعله، احتمال أن نقول، يعني له وجه، لكن خلاص من يصير فيه وجه، معناه أن العلم الإجمالي يتزلزل..
فلعل الأولى أن يقال إن العلم الإجمالي المذكور - لو تم- لا يقتضي المنع من الزيادة، ولا ينجز احتمال القادحية قبل الإتيان بها، بل هو مترتب على الإتيان بها، أنت إذا زدت، صارت هذه الزيادة قادحة، يعني حيث، من حيث الزيادة صارت هذه الزيادة قادحة...
ولذلك يقول: فالزيادة شرط في حدوث العلم الإجمالي المذكور، وحيث كان الظاهر عموم حديث: «لا تعاد ...» في الصلاة للجهل ونحوه من الأعذار، يعني ليس فقط للسهو الذي وارد،  ولا يختص بالسهو، فهو يقتضي عدم قادحية الزيادة في المقام، يصير أحد الطرفين خرج عن الطرفية، للإتيان بها جهلًا بعد فرض عدم صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز، لتنجيز احتمال قادحية الزيادة قبل الإتيان بها، فيعلم، يعني نحن ليس من عندنا، أول حتى قبل أن نأتي بهذه الزيادة دائماً موجبة للقدح، ما عندنا هذا الحكي، متى حصل لدينا الشك؟ بعد أن أتينا بهذه السجدة الثالثة، يعني ليس عندنا القاعدة الكبروية مسلمة تقول لنا حتى يتنجز عندنا العلم الإجمالي، تقول كل زيادة موجبة، أو زيادة السجدة موجبة، كل زيادة لسجدة موجبة لبطلان هذه الصلاة، فيصير عندنا ماذا؟ يعني يصير خلاص، علم إجمالي منجز لطرفيه، نحن متى جاءنا هذا الشك فنجز العلم الإجمالي للطرفين؟ بعد حصول الزيادة، بعد حصول الزيادة نحن نقدر نرجع إلى إطلاقات بعض الأدلة التي تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هذا ليس منها، فمعناه لا تجب عليّ الإعادة، معناه أن هذه الصلاة صحيحة، معناه أن أحد الطرفين خرج عن الطرفية، ذاك بعد يجب عليّ أستأنف العمل أو لا، أشك، البراءة عن وجوب الإعادة في الوقت وفي خارجه، واضحة لنا الفكرة؟ 
للإتيان بها جهلاً بعد قرض عدم صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز احتمال قادحية هذه الزيادة قبل الإتيان بها، فيعلم بصحة الصلاة مع الزيادة ووجوب المضي فيها، في هذه الصلاة، لماذا؟، إما لعدم قادحية الزيادة ذاتاً، أو من جهة تحقق العذر في هذه الصلاة، لأن الجهل عذر مثل السهو، يعني لو كنت عن عمد، هذه الزيادة مخلة، لكن بما أنك جاهل، فتشك في صحة الصلاة، في صحة الجزء المزيد فيه للمركب العبادي عن جهل، فيقول لك هذا مشمول لحديث لا تعاد....
 ولا مجال مع ذلك لفرض منجزية العلم الإجمالي المذكور، لأن أحد الطرفين خرج عن الطرفية، يعني أدخلنا أحد الطرفين في حديث لا تعاد ـ إذا صح التعبيرـ بهذا المعنى.

نعم، لو كان احتمال قادحية الزيادة قبل الإتيان بها، يعني كان عندنا شيء كبروياً مسلماً، يتنجز العلم الإجمالي، مثلاً الآن لو أردت أن أشرب دخاناً، وأنا ما أدري، الدخان حرام أو حلال، يجوز لي أن أجري البراءة قبل  الفحص؟ ما أرجع للروايات، لعلي أرى رواية تقول: من شرب سيجارة خلد في النار، مثلاً، واتفاقاً أن هذه الرواية هم صحيحة سنداً، من ناحية السند، وهم واضحة من ناحية الدلالة، بعد وأجمع عليه العلماء، إجماع في المقام، وأنا من دون أرجع إلى الرواية شربت السيجارة، جئت يوم القيامة، مسكني الملائكة الغلاظ الشداد، لماذا شربت سيجارة؟ براءة، قال: شنهو براءة، براءة قبل الفحص، هذا شنهو براءة، ما يصير، فلذلك هنا ما تقدر، لو كان المقام من هذا القبيل صح...
نعم لو كان احتمال قادحية الزيادة قبل الإتيان بها منجزاً- كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص- لم يبعد قصور حديث: «لا تعاد ...»، واتجه فرض منجزية العلم الإجمالي المذكور.
يصير دائماً، العلم الإجمالي يتنجز، قبل الحال ما تقدر ترتكب، ما تقدر تقول أتمسك بالبراءة، أول عليك تفحص، تالي بعد ما بحوشت الكتب، هذه الأيام الحمد لله بضغطة زر الواحد يبحوش الكتب، ليس مثل الأول، تطلع له الروايات، التي في الموضوع يعني...
كما أيضاً مثل ما قلنا...
كما يتجه بناء على اختصاص الحديث بالسهو وعدم شموله للجهل، هذا واضح بعد، تصير خارجة هذه المسألة، الزيادة ماذا توجب؟ بطلان، يعني ليس البطلان في الحقيقة، ما نقدر نقول البطلان، إنما يجب الاحتياط، تنجز العلم الإجمالي...
كل هذا الكلام السابق بناء على عموم حرمة القطع لما إذا احتمل بطلان العمل بنحو يقتضي الاحتياط، وإلا لماذا أنا؟ أنا في الصلاة الآن في الركعة الأولى زدت، لماذا أقعد أهتم من هذه الصلاة، أشغل نفسي، أقول هذه الصلاة ما أدري أصلاً صحيحة أو غير صحيحة، أوتوماتيكياً ألتفت، أسوي دائرة مثل ما يقولون حتى، وأكبر مرة ثانية وأستأنف، وآتي بصلاة جديدة...
 وأنه لا مجال للاحتياط إلا بإتمام هذا العمل ثم استئناف العمل من جديد، أما بناءً على أنه لا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم هذا ما يشمل هذه يعني الصورة التي نحن فيها، ونحن قلنا هذه لا تبطلوا أعمالكم أصلاً طبق في الروايات على الموارد، يعني بالأشياء التي تلحق بها، لكن هي يدعى أنه موجود إجماع على عدم جواز ومسوغية بطلان العمل العبادي، فيها إجماع يقال، على كلٍ، سيناقشون هذا الإجماع، منهم يعني الآن الفقهاء المحدثين يقولون ما فيه هذا الإجماع الذي يناقشون فيه..
وأما بناء على قصور دليل حرمة القطع عن ذلك، لأن تجنب صعوبة التكرار مع الرغبة في الاحتياط من جملة الأغراض العقلائية المسوغة للقطع، يعني أنت تقول لي: لماذا تقطع؟ أقول لك: أين الذي أحسن، آتي بعمل مخربط، أو آتي بعمل مثل ما نقول على القواعد والأصول مائة في المائة عدل، أين عقلك؟ يعني أيهما أكثر حسناً؟ ـ إذا صح التعبيرـ التام الذي جاء على القواعد والأصول، لكن عاد هذه طبعاً ليست يعني، في الشريعة، ليس الواحد بكيفه في التشريعات، إذا فعلاً وجد إجماع، وهذا الإجماع طبعا يعني بشقيه، هم محصل وهم منقول، يعني تتبعت فتاوى الفقهاء القدماء، ورأينا منهم أنه فعلاً الإجماع تام على عدم مسوغية إبطال العمل العبادي، يصير مشكل يعني...
....
ضمان العمر هذا يجوز له، هو الإنسان ما عندنا ضمان، ليس مشكلة ضمانه، نحن عندنا أنه هل يجوز إبطاله أو لا يجوز؟ إذا تمسكنا بأنه لا يجوز إبطاله، وقعنا في مثل ما نقول ورطة وحرج، اشلون، لابد أن نحن نكمله ونعيد، لكن إذا قلنا الحمد لله يسوغ لنا إبطال العمل، والأدلة الدالة على حرمة الإبطال غير تامة، يعني خلاص بعد ما عندنا مشكلة..
 من جملة الأغراض العقلائية المسوغة للقطع، ولا مجال لفرض العلم الإجمالي حتى في الموردين المذكورين، بل غاية ما يحصل في المقام هو احتمال بطلان العمل بما نحتمل من قادحية هذه الزيادة، زلا مانع حينئذٍ من التمسك، إما بالأصل لعدم القادحية وإما بعدم دلالة الأدلة الدالة على البطلان، نبطله ونستأنف عملاً جديداً...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
